
زمن التشريع

فلسفة تحليلية أكاديمية مقارنة في بنية التشريع

تأليف

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح أمي وأبي الطاهرة، داعيًا الله لهم بالرحمة
والمغفرة والجنة يا رب العالمين.

وإلى ابنتي الحبيبة وقرة عيني صبرينال المصرية
الجزائرية، جميلة الجميلات التي تجمع بين سحر

وجمال شط المتوسط وجبال الأوراس الشامخة
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وعظمة الجسور المعلقة.

المقدمة

إن الزمن ليس مجرد متوالية أحداث متعاقبة تمر عبثًا،
بل هو الجوهر الذي تنصهر فيه الإرادة الإنسانية
لتتحول إلى نظام وقانون. وفي قلب هذا الوجود

الإنساني يقف التشريع كجسر راسخ يربط بين ماضي
الأمم وحاضرها ومستقبلها، موازنًا بين ثوابت العدالة

ومتغيرات الواقع. يطرح هذا الكتاب إشكالية مركزية
تتمثل في العلاقة الجدلية المعقدة بين الزمن

والسلطة في البنية التشريعية، متسائلًا عن الكيفية
التي يؤثر بها تدفق الزمن في صياغة القاعدة القانونية،
وكيف تمارس السلطة نفوذها لتشكيل هذا الزمن عبر
النصوص. ينطلق العمل من فرضية جوهرية مفادها أن

التشريع ليس منتجًا لحظيًا منعزلاً، بل هو تراكم
زمني ضخم يعكس توازنات القوى والصراعات الفكرية
في كل مرحلة تاريخية مر بها المجتمع. ولفهم بنية

التشريع فهمًا صحيحًا، لا بد من قراءة فلسفية
تحليلية تكشف عن الطبقات الزمنية المتراكمة في
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أعماق النص القانوني، والتي قد تخفي في طياتها
تناقضات أو انسجامات تحتاج إلى كشف. اعتمدت في

تأليف هذا الكتاب المنهج التحليلي المقارن، مستعرضًا
تجارب تشريعية متنوعة امتدت من الحضارات القديمة
وصولًا إلى التعقيدات الرقمية في العصر الحالي، مع

الاستعانة بالمنهج النقدي لتقييم الفجوات القائمة بين
النظرية المجردة والتطبيق العملي. يتكون الكتاب من

عشرين فصلًا متعمقًا ينتقل بالقارئ من التأصيل
المفاهيمي الدقيق للفلسفة القانونية إلى التحليل

التطبيقي للبنية التشريعية، مختتمًا برؤية استشرافية
لمستقبل التشريع في ظل التحولات العالمية

المتسارعة التي تهدد بثبات النصوص التقليدية. أرجو
من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل إضافة

نوعية للمكتبة القانونية العربية، وأن ينال رضا الباحثين
الجادين والممارسين الذين يبحثون عن عمق الفهم

قبل سطحية التطبيق، فهو ثمرة اجتهاد شخصي
خالص لوجه الله ولخدمة العلم.

الفصل الأول
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الزمن كمفهوم فلسفي وقانوني وجوهر الوجود

يُعد الزمن من أكثر المفاهيم تعقيدًا وغموضًا في
تاريخ الفكر الإنساني، فقد شغل الفلاسفة والمفكرين

منذ العصور القديمة حتى يومنا هذا بحلقات نقاشية لم
تنتهِ بعد. في الفلسفة القانونية تحديدًا، يكتسب

الزمن بُعدًا وجوديًا إضافيًا يجعله عنصرًا جوهريًا لا
غنى عنه في فهم بنية التشريع وطبيعة القانون

كظاهرة اجتماعية. تعريف الزمن فلسفيًا يشير إلى
تتابع الأحداث من الماضي عبر الحاضر نحو المستقبل،
وهو إطار حتمي تحرك فيه جميع الكائنات. أما قانونيًا،

فالزمن يتجلى في صور تقنية متعددة ومحددة منها
التقادم والسقوط والآجال المحددة والرجعية وعدم

الرجعية، وهذه التجليات ليست مجرد إجراءات شكلية،
بل تحمل في طياتها رؤى فلسفية عميقة حول طبيعة

العدالة واستقرار المعاملات البشرية. تتميز النظم
القانونية القديمة بنظرة دائرية للزمن حيث تتكرر

الأحداث والدورات الطبيعية بشكل أبدي، بينما تبنت
النظم الحديثة نظرة خطية للزمن تتجه نحو التقدم

والتحسين المستمر. هذا التحول الجذري في الإدراك
الزمني انعكس مباشرة على طريقة صياغة التشريعات
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وفهمها وتفسيرها عبر العصور المختلفة. في الفكر
الإسلامي الراشد، يُدرك الزمن كخلق من خلق الله

وهو وعاء للأحداث وليس فاعلًا فيها بذاته، وهذه الرؤية
تؤثر بعمق على فهم مسائل النسخ والتدرج في

التشريع الإسلامي حيث يُعتبر الزمن أداة لحكمة
إلهية عليا وليس قوة مستقلة تحكم المصير. يخلص
هذا الفصل التأسيسي إلى أن الفهم السليم للزمن

قانونيًا يتطلب تجاوز التعريفات التقنية السطحية
والغوص في الأسس الفلسفية العميقة التي تحكم

إدراكنا للزمن وتأثيره المباشر على البناء القانوني
للدول.

الفصل الثاني

السلطة التشريعية ماهيتها وتطورها التاريخي عبر
العصور

السلطة التشريعية هي إحدى السلطات الثلاث
الأساسية في هيكل الدولة الحديثة، وتتمثل وظيفتها

الجوهرية في وضع القواعد العامة المجردة الملزمة
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لكافة الأفراد والهيئات داخل نطاق الدولة. لكن هذه
السلطة بمفهومها الحالي لم تظهر فجأة، بل مرت

بمراحل تطور تاريخية طويلة وشاقة تعكس صراع
الإنسان من أجل التنظيم والعدالة. في الحضارات

القديمة جدًا، كانت السلطة التشريعية مركزة تمامًا
في يد الحاكم الفرد أو الكاهن الأعلى، حيث كان
القانون يُنسب مباشرة إلى الآلهة أو إلى الإرادة

الملكية المطلقة التي لا تُسأل عن فعلها. في مصر
الفرعونية العريقة، كان الفرعون هو المشرع الأعلى

والقاضي الأول، وفي بلاد الرافدين حمل قانون
حمورابي تلك الصفة الإلهية الملكية المقدسة التي

تمنع المساس به. مع ظهور عصر التنوير ونظرية الفصل
بين السلطات التي صاغها الفيلسوف مونتسكيو، بدأت

السلطة التشريعية تستقل تدريجيًا كجهاز منفصل
ومتميز عن سلطتي التنفيذ والقضاء في هيكل الدولة.

البرلمانات والمجالس النيابية المنتخبة أصبحت هي
الحاضنة الطبيعية والشرعية لهذه السلطة، مما أضفى

عليها طابعًا ديمقراطيًا تمثيليًا جديدًا. في العصر
المعاصر، تشهد السلطة التشريعية تحولات جذرية

وكبيرة بفعل ظاهرة العولمة والتكامل الإقليمي المتزايد
بين الدول. المعاهدات الدولية والاتفاقيات فوق الوطنية
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أصبحت تقيد بشكل ملحوظ من السيادة التشريعية
المطلقة للدول، مما يطرح إشكاليات جديدة ومعقدة
حول طبيعة هذه السلطة وحدود ممارستها الفعلية.

يُختتم هذا الفصل بتحليل نقدي معمق لواقع السلطة
التشريعية في الأنظمة القانونية العربية المعاصرة،

مقدمًا رؤية عملية لتطوير أدائها بما يتلاءم مع متطلبات
الديمقراطية الحديثة ومبادئ الحكم الرشيد.

الفصل الثالث

العلاقة الجدلية بين الزمن والسلطة في البنية
التشريعية

تشكل العلاقة الديناميكية والجدلية بين الزمن
والسلطة محورًا مركزيًا وأساسيًا في فهم البنية

الداخلية للتشريع الحديث. فالسلطة لا تمارس وجودها
في فراغ زمني معزول، بل هي محكومة بإيقاعات

الزمن وتدفقاته المستمرة التي لا تتوقف. من جهة
أخرى، تحاول السلطة دائمًا أن تضبط الزمن وتُخضعه
لإرادتها السياسية والاجتماعية عبر إصدار التشريعات
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المنظمة للحياة. تتمثل هذه الجدلية المعقدة في عدة
مظاهر واضحة للعيان، أولها أن السلطة تحتاج حتمًا
إلى الزمن لإضفاء الشرعية الكاملة على تشريعاتها
الجديدة. القانون الجديد يحتاج دائمًا إلى فترة زمنية

معقولة ليكتسب القبول الاجتماعي والالتزام الطوعي
من كافة المخاطبين به في المجتمع. ثانيًا، الزمن

يكشف بوضوح عن فعالية السلطة التشريعية ومدى
نجاحها، فالتشريعات التي تصمد أمام اختبار الزمن

الطويل وتثبت جدواها العملية هي التي تعكس سلطة
تشريعية رشيدة وحكيمة. أما التشريعات سريعة الزوال

والتي تُلغى بعد فترة قصيرة فتشير بوضوح إلى خلل
عميق في ممارسة السلطة أو سوء تقدير للواقع.

ثالثًا، هناك صراع خفي ومستمر بين السلطة والزمن،
فالسلطة تسعى للخلود والاستمرار عبر تشريعاتها،

بينما الزمن يحمل في طياته بذور التغيير والتبديل
الحتميين. هذا الصراع الدائم ينتج ديناميكية مستمرة
في البنية التشريعية تدفعها للتطور المستمر. رابعًا،
الذاكرة الجماعية للأمم تلعب دورًا حاسمًا في هذه

العلاقة، فالتشريعات التي تتوافق مع الذاكرة التاريخية
العميقة للمجتمع تكون أكثر استقرارًا من تلك التي

تصدمها. يخلص هذا الفصل إلى أن فهم العلاقة
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الجدلية بين الزمن والسلطة ضروري لأي إصلاح
تشريعي جاد، إذ أن تجاهل البعد الزمني يؤدي حتمًا
إلى تشريعات هشة غير قادرة على الصمود أمام رياح

التغيير.

الفصل الرابع

بنية التشريع وعناصرها الأساسية المكونة للنص

بنية التشريع تشير إلى التركيب الداخلي الدقيق
للنص القانوني والعلاقات الوظيفية بين مكوناته

المختلفة التي تشكل كيانًا موحدًا. فهم هذه البنية
المعقدة يتطلب تحليلًا دقيقًا وشاملاً للعناصر

الأساسية التي يتكون منها أي تشريع سليم. العنصر
الأول هو العنوان الذي يعبر بدقة عن موضوع التشريع

ونطاقه المكاني والزمني، والعنوان الجيد يجب أن يكون
واضحًا ودقيقًا وشاملاً دون إطالة مملة أو إيجاز مخل.
العنصر الثاني هو الديباجة أو التمهيد التشريعي، وفيها
تُذكر الأسباب الموجبة والأهداف السامية التي استند

إليها المشرع عند وضع هذا القانون. هذه الديباجة
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تساعد بشكل كبير في تفسير النص عند الغموض
وتكشف عن الإرادة الحقيقية للمشرع. العنصر الثالث
هو المواد التشريعية نفسها، وهي القواعد المجردة
الملزمة التي تشكل لب القانون، وكل مادة يجب أن

تكون واضحة ومحددة وغير قابلة لتأويلات متضاربة تضر
باليقين القانوني. العنصر الرابع هو الأحكام الانتقالية،
التي تنظم بعناية فائقة الانتقال من الوضع القانوني

القديم إلى النظام الجديد، وهذه الأحكام ضرورية جدًا
لتجنب الفراغ القانوني والاضطراب الاجتماعي. العنصر

الخامس هو أحكام النشر والنفاذ، التي تحدد بدقة
متى يصبح التشريع ساري المفعول وملزمًا للكافة،
وهذه النقطة ترتبط ارتباطًا وثيقًا جدًا بالبعد الزمني
للتشريع. يُختتم هذا الفصل بدراسة مقارنة لكيفية

تنظيم البنية التشريعية في الأنظمة القانونية المختلفة
حول العالم، مع تقديم مقترحات عملية لتحسين

الصياغة التشريعية في الوطن العربي لضمان الوضوح
والفعالية.

الفصل الخامس
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الطبقات الزمنية في النص القانوني وتراكم التاريخ

النص القانوني ليس كتلة واحدة متجانسة جامدة، بل
هو أشبه بطبقات جيولوجية متراكمة عبر الزمن

الطويل، كل طبقة تعكس مرحلة تاريخية وظروفًا
اجتماعية وسياسية محددة عاشها المجتمع. الطبقة

الأولى هي الأصول التأسيسية، وهي المبادئ العامة
الكبرى التي وضعها المؤسسون الأولون للنظام

القانوني، وهذه الطبقة تكون عادة الأكثر ثباتًا ومقاومة
للتغيير بسبب قدسيتها التاريخية. الطبقة الثانية هي

التعديلات والإضافات اللاحقة، التي تستجيب لمتغيرات
العصر وضغوط الواقع، وهذه الطبقة أكثر ديناميكية
وقابلية للتعديل المستمر حسب الحاجة. الطبقة

الثالثة هي التفسيرات القضائية والاجتهادية، التي
تضيف أبعادًا جديدة وحيوية للنص عبر الاجتهاد

المستمر للقضاة، وهذه الطبقة تربط بين النص الجامد
المكتوب والواقع المتحرك باستمرار. الطبقة الرابعة هي
الأعراف والتطبيقات العملية الميدانية، التي قد تختلف
أحيانًا عن النص المكتوب حرفيًا، وهذه الطبقة تعكس

الفجوة الواقعية بين القانون في الكتب والقانون في
الفعل اليومي. فهم هذه الطبقات الزمنية المتداخلة
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يساعد المفسر والقاضي بشكل كبير على استيعاب
التطور التاريخي للنص، مما يؤدي إلى تفسير أكثر دقة

وملاءمة للواقع المعاصر. كما يساعد المشرع على
تجنب التناقضات الخطيرة بين الطبقات المختلفة التي
قد تؤدي إلى انهيار البنية القانونية. يُختتم هذا الفصل

بتقديم منهجية عملية وعلمية للكشف عن الطبقات
الزمنية في أي نص قانوني، مع تطبيقات عملية على

نصوص من التشريعات العربية المعاصرة لتوضيح
الفكرة.

الفصل السادس

التشريع والثبات النسبي للقانون كقيمة عليا

من القيم الأساسية والجوهرية التي يسعى القانون
لتحقيقها في أي مجتمع منظم هي الاستقرار والثبات

النسبي، فالأفراد والمؤسسات يحتاجون إلى اليقين
القانوني لتنظيم شؤونهم واتخاذ قراراتهم المصيرية

بأمان. لكن الثبات المطلق المستحيل تحقيقه عمليًا
لأن المجتمع في تغير مستمر ودائم، لذلك فإن المبدأ
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الصحيح علميًا هو الثبات النسبي، الذي يوازن بدقة
بين الحاجة للاستقرار وضرورة التجاوب مع المتغيرات
الطارئة. التشريع يحقق هذا الثبات النسبي عبر عدة

آليات قانونية دقيقة ومحكمة، أولها صعوبة إجراءات
التعديل الدستوري، حيث تتطلب معظم الدساتير

أغلخاص برلمانية خاصة وصعبة لإجراء أي تغيير فيها.
ثانيها مبدأ عدم الرجعية الأساسي، الذي يحمي
المراكز القانونية المكتسبة من التغييرات اللاحقة

المفاجئة التي قد تضر بالحقوق. ثالثها فترات الانتقال
والتدرج الزمني، التي تمنح المخاطبين بالقانون وقتًا
كافيًا للتكيف النفسي والعملي مع الأحكام الجديدة
قبل تطبيقها الكامل. رابعها استخدام النصوص الإطار

العامة، التي تضع مبادئ كلية تترك تفصيلها
للتشريعات اللاحقة أو اللوائح، مما يمنح مرونة عالية

دون المساس بالثبات العام. يُختتم هذا الفصل بتحليل
نقدي للتوازن القائم بين الثبات والمرونة في

التشريعات العربية الحالية، مقدمًا توصيات عملية
لتحسين هذا التوازن لضمان عدالة أفضل واستقرار

أطول.
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الفصل السابع

التشريع والتغير الاجتماعي المتسارع في العصر
الحديث

يشهد العصر الحالي تسارعًا غير مسبوق في وتيرة
التغير الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، فالتطور
التكنولوجي الهائل والتحولات الاقتصادية الجذرية

والتبدلات الثقافية السريعة كلها تحدث بسرعة تفوق
بكثير قدرة التشريع التقليدي على المواكبة. هذه

الفجوة الزمنية الخطيرة بين التغير الاجتماعي
المتسارع والاستجابة التشريعية البطيئة تخلق

تحديات كبيرة ومعقدة تواجه المشرعين والقضاة على
حد سواء. قوانين تصبح قديمة وبالية قبل أن تطبق

فعليًا على أرض الواقع، وقضايا جديدة ومستجدة تظهر
يوميًا بدون إطار قانوني واضح ينظمها ويحكمها. من
أبرز أمثلة ذلك التشريعات المنظمة للفضاء الرقمي

والعملات المشفرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، فهذه
المجالات تتطور بسرعة هائلة تجعل أي تشريع يصدر

اليوم معرضًا للقدم والعدم غدًا. لمواجهة هذا التحدي
الوجودي، ظهرت اتجاهات جديدة ومبتكرة في الفكر
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التشريعي العالمي، منها التشريع المرن الذي يضع
إطارًا عامًا يترك تفصيله للوائح التنفيذية القابلة

للتعديل السريع دون حاجة لتعديل القانون الأصلي.
ومنها التشريع التجريبي المؤقت، الذي يُصدر لفترة
زمنية محدودة لتقييم آثاره العملية قبل إقراره نهائيًا

بشكل دائم. ومنها التفويض التشريعي الواسع، حيث
يفوض البرلمان الحكومة بإصدار لوائح ذات قوة القانون

في مجالات تقنية متخصصة وسريعة التغير. يُختتم
هذا الفصل برؤية استشرافية لكيفية تطوير آليات

التشريع الوطنية لمواكبة التسارع الاجتماعي المهول
في المستقبل القريب.

الفصل الثامن

الفجوة الزمنية بين النص والتطبيق وآثارها

إحدى الإشكاليات المركزية والأكثر إلحاحًا في علم
القانون وعمليته هي الفجوة الزمنية الواضحة بين

النص التشريعي المجرد وتطبيقه العملي على أرض
الواقع. هذه الفجوة لها بُعد زمني مهم جدًا، حيث يمر
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وقت طويل أحيانًا بين لحظة إصدار القانون ولحظة بدء
تطبيقه الفعلي والفعال في المجتمع. أسباب هذه
الفجوة الزمنية متعددة ومتنوعة، أولها الوقت اللازم

لنشر القانون الرسمي ووصوله لكافة المخاطبين به
في أنحاء الدولة. ثانيها الوقت اللازم لإصدار اللوائح
التنفيذية والتفصيلية المكملة للنص الأصلي والتي
بدونها يبقى القانون حبرًا على ورق. ثالثها الوقت

اللازم لتأهيل الكوادر البشرية والإدارية المكلفة بتطبيق
القانون الجديد وتدريبهم على آلياته. رابعها الوقت

اللازم لتغيير الثقافة المجتمعية الراسخة بما يتوافق مع
روح القانون الجديد وقيمته. آثار هذه الفجوة قد تكون
سلبية جدًا إذا طالت بشكل مفرط وغير مبرر، حيث

تفقد التشريعات مصداقيتها ويبدأ الناس في تجاهلها.
وقد تكون إيجابية ومفيدة إذا استُخدمت بذكاء كفترة

انتقالية ضرورية للتكيف والاستعداد. من الحلول
المقترحة علميًا لتقليص هذه الفجوة تحديد آجال

واضحة ومعقولة للنفاذ، وإشراك المعنيين بالأمر في
مرحلة الإعداد المبكر، وبرامج توعية مكثفة قبل النفاذ.

يُختتم هذا الفصل بدراسة حالات عملية واقعية من
التشريعات العربية، تحليلًا للفجوة الزمنية بين النص

والتطبيق ودروسًا قيمة مستفادة منها.
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الفصل التاسع

السلطة التأسيسية والسلطة المنشأة والتمييز بينهما

في النظرية الدستورية الحديثة، يتم التمييز الدقيق
بين نوعين من السلطات التشريعية ذات الطبيعة

المختلفة، السلطة التأسيسية هي التي تضع
الدستور الأساسي للدولة، والسلطة المنشأة هي

التي تضع القوانين العادية في إطار الدستور. السلطة
التأسيسية تتمتع بأصالة وعلو كبير على السلطة
المنشأة، فدستورها هو القانون الأعلى والأسمى

الذي يحدد اختصاصات السلطات الأخرى ويرسم
حدودها. من حيث البعد الزمني، السلطة التأسيسية

تظهر في لحظات تأسيسية استثنائية ونادرة، غالبًا
بعد تحولات كبرى كالثورات أو نيل الاستقلال أو انهيار
أنظمة سابقة. بينما السلطة المنشأة تمارس عملها

بشكل مستمر ودوري وروتاني ضمن الدورة التشريعية
العادية. هذا التمييز الجوهري له آثار مهمة جدًا على

ثبات التشريع وهيكليته، فالدساتير تكون عادة أكثر
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ثباتًا ومقاومة للتغيير من القوانين العادية، لأنها تعكس
إرادة تأسيسية أعمق وأكثر شمولية. لكن الإشكالية

الخطيرة تظهر عندما تتداخل الاختصاصات بين
السلطتين، أو عندما تمارس السلطة المنشأة ما
يشبه السلطة التأسيسية عبر تعديلات دستورية

متكررة ومستمرة تخل بالتوازن. يُختتم هذا الفصل
بتحليل نقدي للتجارب الدستورية العربية المعاصرة،
مقدمًا رؤية لتعزيز التمييز بين السلطتين بما يخدم

استقرار النظام القانوني ويحمي الدستور من العبث.

الفصل العاشر

الشرعية الزمنية للتشريع واكتساب القبول

الشرعية عنصر جوهري وحاسم في أي نظام قانوني
ناجح، والتشريع لا يكتسب شرعيته الكاملة فقط من

صحة الإجراءات الشكلية المتبعة في إصداره، بل أيضًا
من البعد الزمني الطويل. الشرعية الزمنية تعني أن

التشريع يحتاج إلى وقت كافٍ ليكتسب القبول
الداخلي والالتزام الطوعي من أفراد المجتمع الذين
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يخاطبهم. القانون الجديد يبقى غريبًا ومستهجنًا في
بدايته الأولى، حتى يتحول تدريجيًا إلى جزء طبيعي

من النسيج الاجتماعي والوجدان الجمعي. هناك
شرعية أصلية مرتبطة بلحظة الإصدار الأولى بناء على

الإرادة العامة، وشرعية تراكمية تبنى عبر الزمن
الطويل عبر التطبيق الناجح والقبول الاجتماعي

المتزايد. التشريعات التي تفتقر للشرعية الزمنية
الكافية تواجه مقاومة شديدة وصعوبات كبيرة في

التطبيق الفعلي، وقد تُلغى أو تُعدل قبل أن تثبت
جذورها في الواقع. عوامل تعزيز الشرعية الزمنية

تشمل المشاركة الشعبية الواسعة في مرحلة
الإعداد، والوضوح والعدالة في المحتوى، والاتساق

التام مع القيم المجتمعية الراسخة والتقاليد الأصيلة.
يُختتم هذا الفصل بدراسة مقارنة لكيفية اكتساب
التشريعات المختلفة للشرعية الزمنية في أنظمة

قانونية متنوعة، واستخلاص العبر منها.

الفصل الحادي عشر

التقادم والأثر الزمني للقوانين وانقضاء الحقوق
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التقادم هو أحد أهم التجليات الزمنية وأكثرها تأثيرًا
في القانون، وهو يعني فقدان الحق أو انقضاء الدعوى
القضائية بمرور الزمن المحدد قانونًا. هذه المؤسسة

القانونية العريقة تعكس توازنًا دقيقًا وحكيمًا بين عدة
قيم قانونية واجتماعية متنافسة أحيانًا. من جهة،

هناك قيمة الاستقرار الاجتماعي وطي صفحات
الماضي وعدم ترك النزاعات معلقة إلى الأبد مما يهدد

الأمن القانوني. من جهة أخرى، هناك قيمة العدالة
المطلقة وإنصاف أصحاب الحقوق مهما طال الزمن

ومهما كانت الملابسات. أنواع التقادم متعددة ومتميزة
في البنية التشريعية، فهناك التقادم المكسب للملكية

حيث يكتسب الحائز ملكية العقار أو المنقول بمرور
الزمن وبشروط معينة من حسن النية والعلنية، وهناك

التقادم الساقط للحق حيث يسقط الحق بعدم
ممارسته أو استعماله فترة زمنية محددة يحددها

المشرع. المبررات الفلسفية للتقادم تشمل صعوبة
الإثبات مع مرور الزمن الطويل، وقرينة التنازل الضمني
عن الحق، والمصلحة العامة في استقرار المعاملات

وحسم المنازعات. لكن التقادم ليس مطلقًا ولا يشمل
كل الحقوق، فهناك حقوق لا تسقط بالتقادم أبدًا
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كحقوق الحالة الشخصية المتعلقة بالنسب، وبعض
الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية التي لا يسقط حق
المجتمع في متابعتها. يُختتم هذا الفصل بتحليل

نقدي معمق لنظام التقادم في التشريعات العربية
المعاصرة، مقدمًا مقترحات عملية لتطويره بما يوازن

بين القيم المتنافسة ويحقق العدالة والاستقرار معًا.

الفصل الثاني عشر

الرجعية وعدم الرجعية في التشريع والقانون

مبدأ عدم الرجعية من المبادئ الأساسية والراسخة
في كل الأنظمة القانونية الحديثة، ومعناه أن القانون

الجديد لا يسري على الوقائع والأحداث التي تمت قبل
نفاذه ودخوله حيز التنفيذ. هذا المبدأ الجوهري يحمي

المراكز القانونية المكتسبة من التغير المفاجئ،
ويحقق اليقين القانوني للمتعاملين، ويمنع التعسف

التشريعي والعبث بالحقوق. وهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا
بمبدأ الشرعية في القانون الجنائي خاصة حيث لا

جريمة ولا عقوبة إلا بنص. لكن هناك استثناءات

21



محدودة وضيقة لهذا المبدأ، منها عندما يكون القانون
الجديد أصلح للمتهم في المواد الجنائية فيسري بأثر

رجعي، ومنها عندما ينص القانون صراحة على رجعيته
في مواد غير جنائية لاعتبارات المصلحة العامة.

الإشكالية الحقيقية تظهر في القوانين ذات الأثر الفوري
المباشر، التي تنظم وضعًا قانونيًا مستمرًا ومتجددًا،
فهل تسري على العقود المبرمة قبل نفاذها أم تبقى

خاضعة للقانون القديم؟ الفقه والقضاء طوروا نظريات
معقدة للتعامل مع هذه الإشكالية الدقيقة، مثل نظرية

الأثر الفوري المباشر، ونظرية بقاء العقد تحت حكم
القانون القديم، ونظرية تطبيق القانون الجديد فورًا
على الآثار المستقبلية للعقود القائمة. يُختتم هذا

الفصل بدراسة مقارنة معمقة للتطبيق القضائي لمبدأ
عدم الرجعية في الأنظمة القانونية المختلفة، مع

استخلاص المبادئ العامة الموحدة.

الفصل الثالث عشر

النسخ والتعديل في البنية التشريعية وتطورها
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النسخ والتعديل آليتان أساسيتان وحيويتان لتطور
التشريع ونموه عبر الزمن، والنسخ هو إلغاء حكم

سابق بحكم لاحق صادر من سلطة مختصة، والتعديل
هو تغيير جزئي في الحكم القائم دون إلغاء كامل

النص. في الشريعة الإسلامية الغراء، النسخ مفهوم
تأسيسي وأصيل، حيث نُسخ بعض الأحكام القرآنية
بأحكام لاحقة لحكمة إلهية عليا، وهذا يعكس فهمًا
عميقًا وراقيًا لمبدأ التدرج التشريعي ومراعاة أحوال

الناس. في القانون الوضعي الحديث، النسخ يكون
صريحًا عندما ينص القانون الجديد صراحة ووضوح على
إلغاء القانون القديم أو بعض مواده، ويكون ضمنيًا عندما

يتعارض الجديد مع القديم تعارضًا كاملاً لا يمكن
الجمع بينهما بأي وجه من الوجوه. التعديل أكثر

شيوعًا واستعمالًا من النسخ الكامل، لأنه يحافظ
على هيكل التشريع وأصالته مع تحديث محتواه

ومواكبته للمستجدات، لكن كثرة التعديلات المتلاحقة
قد تُفقد التشريع تماسكه الداخلي ووضوحه وسهولة
الرجوع إليه. من أفضل الممارسات التشريعية الحديثة
توحيد النصوص المعدلة في نص واحد محدث وشامل،

لتسهيل الرجوع إليها وفهمها دون تشتت، وهو ما
يعرف بالتقنية أو التدوين. يُختتم هذا الفصل بتقديم
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منهجية منظمة وعلمية لإدارة عمليات النسخ والتعديل
في الأنظمة التشريعية العربية، بما يحفظ وحدة النص

وسهولة الوصول إليه.

الفصل الرابع عشر

العرف كمصدر زمني أصيل للتشريع والقانون

العرف هو المصدر التاريخي الأقدم والأعرق للقانون،
وهو عبارة عن ممارسة متكررة ومستقرة من الناس
مقترنة بالاعتقاد الداخلي بإلزامها واحترامها. العرف

يتشكل عبر الزمن الطويل والبطيء، مما يجعله مصدرًا
زمنيًا بامتياز يعكس تراكم الخبرة الإنسانية. شروط

العرف متعددة ومحددة بدقة، أولها التكرار والاستمرار
لفترة زمنية كافية طويلة، ثانيها العموم والشيوع بين

المخاطبين وليس بين فئة محددة، ثالثها الاعتقاد
بالإلزام أي أن الناس يلتزمون به اعتقادًا منهم بأنه
قانون واجب الاتباع. في الأنظمة القانونية الحديثة،
تراجع دور العرف لصالح التشريع المكتوب والمدون،

لكنه لا يزال مصدرًا مهمًا وأصيلًا في مجالات معينة
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كالتجارة الدولية والعلاقات بين الدول والقانون
الدستوري العرفي. العلاقة بين العرف والتشريع علاقة

تفاعلية ديناميكية، فالتشريع قد يكرس عرفًا قائمًا
ويمنحه صفة الإلزام الرسمي، والعرف قد يملأ فراغًا
تشريعيًا أو يفسر نصًا غامضًا. في الوطن العربي،

العرف له حضور قوي ومؤثر في مجالات الأحوال
الشخصية والمعاملات التجارية والعادات القبلية، مما
يستدعي دراسته وتوثيقه بدقة. يُختتم هذا الفصل

بدعوة حقيقية لإحياء دور العرف كمصدر تكميلي
للتشريع، مع وضع ضوابط محددة تحدد نطاقه وعلاقته

بالنصوص المكتوبة.

الفصل الخامس عشر

التشريع المقارن عبر العصور والحضارات

الدراسة المقارنة للتشريع عبر العصور المختلفة
تكشف عن أنماط متشابهة واختلافات جوهرية تعكس

خصوصية كل حضارة، وهذه الدراسة تثري الفهم
العميق وتساعد في تطوير التشريع الوطني. في
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الحضارة الرومانية العظيمة، التشريع كان متطورًا
ومنظمًا بشكل مذهل، مع تمييز واضح بين أنواع

القوانين المختلفة، وقانون الألواح الاثني عشر كان
أساسًا متينًا للتشريع اللاحق وأثر في كل أوروبا. في

الحضارة الإسلامية الذهبية، التشريع استند إلى
مصادر متعددة مرتبة هرميًا بدقة، القرآن والسنة

والإجماع والقياس شكلوا نظامًا متكاملًا ومتناسقًا،
والاجتهاد الفقهي أضاف ثراءً عظيمًا. في العصور
الوسطى الأوروبية، ساد القانون العرفي والقانون

الكنسي، مع تفتت تشريعي كبير وعدم مركزية في
السلطة التشريعية. في العصر الحديث، ظهرت

المدونات القانونية الكبرى كالتقنين المدني الفرنسي
والتقنين المدني المصري، التي وحدت ونظمت

التشريع في مجالات واسعة وأثرت في العالم. يُختتم
هذا الفصل بدروس قيمة مستفادة من التجارب

التاريخية العظيمة، يمكن الاستفادة منها بذكاء في
تطوير التشريع العربي المعاصر.

الفصل السادس عشر
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المدرسة التاريخية في الفلسفة القانونية وأثرها

المدرسة التاريخية ظهرت في ألمانيا في القرن التاسع
عشر، وعلى رأسها الفقيه الكبير سافيني، ورؤيتها

المركزية أن القانون ليس منتجًا لعقل المشرع وإرادته
الحرة، بل هو تعبير عن روح الشعب وتطوره التاريخي

الطبيعي. حسب هذه المدرسة العميقة، القانون ينمو
عضويًا مثل اللغة والعرف والتقاليد، والمشرع لا يخلق

القانون من العدم، بل يكتشفه ويصوغه في نصوص.
هذه الرؤية تضع الزمن في مركز النظرية القانونية،

فالقانون الحقيقي هو الذي يتشكل عبر الزمن الطويل
والبطيء، وليس الذي يُفرض فرضًا من فوق. نقد
المدرسة التاريخية يركز على أنها قد تُبرر الجمود
وتقاوم الإصلاحات الضرورية، كما أنها قد تبالغ في
خصوصية كل شعب دون الاعتراف بالقيم القانونية

الكونية المشتركة. لكن إسهاماتها تبقى مهمة
وأصيلة، خاصة في التأكيد على أهمية العامل

التاريخي والثقافي في فهم القانون وتطبيقه. يُختتم
هذا الفصل بتقييم موضوعي لمدى صلاحية رؤى

المدرسة التاريخية للتطبيق في الواقع العربي
المعاصر.
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الفصل السابع عشر

المدرسة الوضعية القانونية والزمن التشريعي

المدرسة الوضعية القانونية ترى أن القانون هو إرادة
الدولة المعلنة والمفروضة، بغض النظر عن محتواه
الأخلاقي أو تاريخه الطويل، والمشرع هو المصدر

الوحيد والحصري للقانون. في هذه الرؤية المختلفة،
الزمن له دور مختلف تمامًا، القانون ساري من لحظة

نفاذه الرسمية، ولا أهمية تذكر لما قبله، والقطيعة مع
الماضي ممكنة ومقبولة تمامًا. هذه المدرسة مكنت

من الإصلاحات التشريعية السريعة والجذرية في العصر
الحديث، لكنها قد تؤدي إلى قطيعة مؤلمة مع الجذور

التاريخية والقيم المجتمعية الراسخة. نقد المدرسة
الوضعية يركز على فصلها التعسفي بين القانون
والأخلاق، وإعطائها سلطة مطلقة للمشرع قد

تُستخدم للظلم والطغيان. لكن إسهاماتها في توضيح
مصادر القانون وطرق تفسيره تبقى أساسية في

الممارسة القانونية اليومية. يُختتم هذا الفصل بمقارنة
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موضوعية بين المدرستين التاريخية والوضعية، ودعوة
لتوليفة متوازنة تجمع بين مزايا كل منهما.

الفصل الثامن عشر

الشريعة الإسلامية والزمن التشريعي والحكمة

الشريعة الإسلامية تقدم رؤية فريدة وعميقة للعلاقة
بين الزمن والتشريع، فهي تجمع ببراعة بين الثابت

والمتغير، بين المطلق والنسبي، بين الخالد والمتجدد.
الثوابت هي النصوص القطعية من قرآن وسنة صحيحة،
وهي لا تتغير بتغير الزمن ولا بتبدل الأحوال، والمتغيرات

هي الاجتهادات الفقهية البشرية، وهي قابلة للتطور
حسب الظروف والأزمان. مقاصد الشريعة الخمسة

توفر إطارًا مرنًا للاجتهاد، يسمح بمواكبة المستجدات
دون المساس بالأصول والثوابت. التدرج في التشريع

الإسلامي يعكس فهمًا عميقًا للبعد الزمني،
فالأحكام لم تُفرض دفعة واحدة، بل نزلت متدرجة

على مدى ثلاث وعشرين سنة، مراعية لأحوال الناس
وقدرتهم. النسخ في الشريعة ليس تناقضًا أو عبثًا،
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بل هو حكمة إلهية عليا تراعي تطور المجتمع وقدرته
على التكليف. يُختتم هذا الفصل بدعوة مخلصة لإحياء

الاجتهاد المقاصدي كأداة لتطوير التشريع العربي
المعاصر، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية.

الفصل التاسع عشر

التشريع في العصر الرقمي والتسارع الزمني المهول

العصر الرقمي أحدث ثورة حقيقية في مفهوم الزمن
نفسه، السرعة أصبحت سمة أساسية، والتغير يحدث

في وقت قياسي لم يشهد له التاريخ مثيلًا. هذا
التسارع المهول يؤثر مباشرة على التشريع ومهام

المشرع، فقوانين التكنولوجيا تصبح قديمة قبل إقرارها
الرسمي، وقضايا جديدة تظهر يوميًا بدون إطار قانوني

ينظمها. التشريعات الرقمية تواجه تحديات خاصة
ومعقدة، العولمة تجعل الحدود الجغرافية غير ذات

معنى، واللامركزية تجعل الرقابة صعبة جدًا. حلول
مقترحة تشمل التشريع المرن القابل للتحديث
السريع، والتعاون الدولي في التشريع الرقمي،
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والاستعانة بالخبراء التقنيين في الصياغة التشريعية.
كما تُطرح فكرة التشريع بالذكاء الاصطناعي، حيث

تُستخدم الخوارزميات لتحليل البيانات الضخمة واقتراح
تعديلات تشريعية. يُختتم هذا الفصل برؤية

استشرافية لمستقبل التشريع في ظل استمرار
التسارع التكنولوجي المهول.

الفصل العشرون

مستقبل التشريع ورؤية استشرافية شاملة

يختتم الكتاب بهذا الفصل الاستشرافي المهم، الذي
يرسم صورة واضحة لمستقبل التشريع في ضوء كل ما

سبق من تحليلات. التحديات المستقبلية متعددة
وكبيرة، العولمة والتكامل الإقليمي يقيدان السيادة

التشريعية للدول، التسارع التكنولوجي يتطلب مرونة
غير مسبوقة، التعقيد الاجتماعي يحتاج لتشريعات أكثر

تخصصًا ودقة. الفرص المستقبلية أيضًا واعدة،
التكنولوجيا تتيح مشاركة أوسع في الإعداد

التشريعي، البيانات الضخمة تمكن من تقييم أثر
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التشريعات بدقة، التعاون الدولي يثري التشريع
الوطني. رؤية مستقبلية مقترحة تشمل تشريعًا أكثر
مرونة وشفافية، مع الحفاظ على الثوابت الأساسية،

وتشريعًا تشاركيًا يشرك المجتمع في الإعداد،
وتشريعًا استشرافيًا يتوقع المستقبل بدلاً من رد

الفعل. الدور العربي المطلوب يتمثل في تطوير
أكاديميات تشريعية عربية، وإنشاء قاعدة بيانات

تشريعية عربية موحدة، وتعزيز التعاون التشريعي بين
الدول العربية. يُختتم الكتاب بدعاء أن يكون هذا العمل
إضافة نوعية للمكتبة القانونية العربية، وأن يسهم في

تطوير التشريع بما يخدم العدالة والاستقرار.

الخاتمة

وبعد رحلة علمية وفكرية عبر عشرين فصلًا في علاقة
الزمن والسلطة بالتشريع، أخلص إلى عدة نتائج
مركزية وجوهرية. أولها أن الزمن ليس مجرد إطار

خارجي للتشريع، بل هو عنصر جوهري وأصيل في
بنيته الداخلية وفهمه الصحيح. ثانيها أن السلطة

التشريعية تحتاج لتوازن دقيق بين الثبات والمرونة، بين
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الأصالة والمعاصرة، بين الماضي والمستقبل. ثالثها أن
التشريع الناجح هو الذي يحترم البعد الزمني، ويمنح
الوقت الكافي لاكتساب الشرعية والتطبيق الفعال.

رابعها أن المستقبل يتطلب تطوير آليات تشريعية أكثر
مرونة وقدرة على مواكبة التسارع العالمي. أختم

بدعاء أن ينفع الله بهذا العمل، وأن يجعله في ميزان
حسناتي وحسنات كل من ساهم في إخراجه،

والحمد لله رب العالمين.

الفهرس

المقدمة

الفصل الأول الزمن كمفهوم فلسفي وقانوني وجوهر
الوجود

الفصل الثاني السلطة التشريعية ماهيتها وتطورها
التاريخي عبر العصور

الفصل الثالث العلاقة الجدلية بين الزمن والسلطة في
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البنية التشريعية

الفصل الرابع بنية التشريع وعناصرها الأساسية
المكونة للنص

الفصل الخامس الطبقات الزمنية في النص القانوني
وتراكم التاريخ

الفصل السادس التشريع والثبات النسبي للقانون
كقيمة عليا

الفصل السابع التشريع والتغير الاجتماعي المتسارع
في العصر الحديث

الفصل الثامن الفجوة الزمنية بين النص والتطبيق
وآثارها

الفصل التاسع السلطة التأسيسية والسلطة المنشأة
والتمييز بينهما

الفصل العاشر الشرعية الزمنية للتشريع واكتساب
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القبول

الفصل الحادي عشر التقادم والأثر الزمني للقوانين
وانقضاء الحقوق

الفصل الثاني عشر الرجعية وعدم الرجعية في
التشريع والقانون

الفصل الثالث عشر النسخ والتعديل في البنية
التشريعية وتطورها

الفصل الرابع عشر العرف كمصدر زمني أصيل للتشريع
والقانون

الفصل الخامس عشر التشريع المقارن عبر العصور
والحضارات

الفصل السادس عشر المدرسة التاريخية في
الفلسفة القانونية وأثرها

الفصل السابع عشر المدرسة الوضعية القانونية
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والزمن التشريعي

الفصل الثامن عشر الشريعة الإسلامية والزمن
التشريعي والحكمة

الفصل التاسع عشر التشريع في العصر الرقمي
والتسارع الزمني المهول

الفصل العشرون مستقبل التشريع ورؤية استشرافية
شاملة

الخاتمة

تم بحمد الله وتوفيقه

تأليف دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون
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حقوق النسخ والطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمؤلف
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